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 مدخــل 

  

اليسير ، ذلك أن ما نرمي إلى  بها عبر هذه الصفحات ليست بالأمرالمحاولة التي نقوم   

الخوضِ فيه هو أشبه بالبحر الخِضم ، وهو مسألةُ المسائل وغايةُ الغايات في ظلّ المفهوم الأكثر 

: "انون حكم الق"  إنّه الكلام المنطلِق من مصطلح .يثة تبلوراً وتطوراً للديموقراطية ، وللدولة الحد

… وصوراً شتّى ، وآفاقاً ، وفروعاً ذات صلة وثقى بالأصل تحديداً ، وتأريخاً ، ووجهاتِ نظر ، 

ثم شرحاً وتحليلاً من الصعب أن يصبا بالنتيجة في مصب الأجوبة الكافية لأَنّهما سيؤديان إلى 

  .، وإلى رسم الخطوط الأولى لطرقٍ لم تبلُغْ نهاياتِها طرح المزيد من الأسئلة 

  

ولا نظن أن المجتمعات القديمة ، والوسيطة ، كانت بمنأى عن هذا الشَّاغل الذي شَغَل   

اتهم في إطار المجتمع قدائماً بال البشر ، وهو كيفية إطلاق تصرفاتهم وتدبر شؤونهم وتنظيم علا

كلّ ذلك مع التأكيد على أن . مجتمع سياسي يرعاه قانون معين الذي يحتضنهم ، وهو بالضرورة 

وعي الموضوع كانت تتفاوت بتفاوت الأزمنة والأمكنة ، والفلسفات والمعتقدات ، درجات 

  .والأشخاص والمؤسسات ، والأُسر القانونية 

  

   ية الآمرة ، ، الذي ليس بالنتيجة غير مجموعة أو كتلة من القواعد السلوك" القانون "  إن

مدين بوجوده إِلى مصادر متباينة تبدأ بالمقدس ، وتمر بالفلسفي والأخلاقي ، وتعول في أمكنةٍ 

وقد انتسبت إليه ، أو . وأزمنةٍ على الواقعي والاختباري ، وتصل في نهاية المطاف إلى الوضعي 

أو القانون  الإلهي ، القانون: ل دارت في مداره ، تسميات شتّى ، نذكر منها على سبيل المثا

الطبيعي ، أو القانون الوضعي ، أو الشرعية ، أو النظام القانوني ، أو الدولة الدستورية ، أو دولة 

لا من وما من شك في أن للتسمية الأخيرة وقعاً وموقعاً خاصين ، . حكم القانون … القانون ، أو 

تكون الصيغة الأرقى والأَعمق والأشفّ زاوية تحقيق غرضِ هذه الدراسة وحسب ، بل لأنّها قد 

  . في مسار القانون عبر التاريخ 

  

  .، وخاتمة قسمين أساسيين مدخلاً ، وولقد رأينا أنّه بالإمكان تضمين هذه الدراسة   
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   لة بها ، ب المتعلّق بتحديد إطار العبارة ، والقسم الأوّليضمربط بعض المصطلحاتِ المكم

  : ات المستخرجة ، فروعاً ثلاثة هي على التوالي لحطوبشرح النصوص والمص

: ضبط العبارة في نصوص متعددة ( حكم القانون في صورٍ ومفاهيم شتّى  : الفرع الأوّل  

  ) … وجهات نظر مختلفة ، عربية وإسلامية ودولية ، آفاقُها وشمولُها 

ا ـــ أو متّصلة به"حكم القانون " مصطلحات تحتية متفرعة من عبارة  : الفرع الثاني  

  )  … ، وآراء ، وأوضاع قانونيةتعريف ( 

  .شرح النصوص والمصطلحات المثبتة في الفرعين السابقين  : الفرع الثالث  

  

   التحليلي في غالبيَّة فقراته ، والمتعلّق ببلورة مفهوم حكم القانون ، القسم الثانيويضم 

  :  ، فروعاً ثلاثة هي والتبسط في معناه ، وتبيان مدى خرقه عملياً

لمحة تاريخية موجزة ، مصادر هذا ( نحو بلورة مفهوم حكم القانون : الفرع الأوّل   

  ) .المفهوم ، بين دولة القانون وحكم القانون 

من زاوية الوسائل ، من زاوية الغايات ، من زاوية ( معنى حكم القانون : الفرع الثاني   

  ) . الضمانات 

ة من قرارات القضاء لأمث( خرق حكم القانون ، والتصدي للخرق : الفرع الثالث   

   . ) الدستوري ، والقضاء الإداري ، والقضاء المالي ، والقضاء العدلي

    

حتى وإن غَلَب على القسم الأول بفرعيه الأولين طابع التجميع ، فإن ذلك كان مقصوداً ،   

اقع الحال في هذا المضمار ، وحتى تكون الدراسة ول يكون الشرح والتحليل مسبوقين بما يمثّ

هذا مع الإشارة إلى أنّنا وسعنا دائرة النصوص . مفيدةً على صعيد العصارةِ من النصوص المثبتة 

تى يسهل المختارة ، واثبتنا ما ليس مكتوباً بالعربية بأصلِهِ الأول ، ثم نقلنا معناه إلى لغتنا ، ح

الشفافية ، : يفاً شخصياً  بمصطلحين اثنين هماكما أنّنا عرفنا تعر.  العربي ءتناولُه من قبل القارى

والمساءلة ، علّنا بذلك نُسهم ولو إسهاماً طفيفاً في ضبط بعض المصطلحات ذات الدلالة الخاصة 

  . في الموضوع 
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  القســم الأوّل
  

شرح النصوص تحديد إطار العبارة ، وربط بعض المصطلحات المكمّلة بها ، و  

  .والمصطلحات المستخرجة 

  

: ضبط العبارة في نصوص متعدّدة ( حكم القانون في صورٍ ومفاهيم شَتَى :  الفـرع الأوّل

  ) … عربية وإسلامية ودولية ، آفاقها وشمولُها ، وجهات نظر مختلفة 

  

  التعريف بالقانون ، وبالحقّ  - 1

  

  تعريف أوّل

  
«  Le  «  Droit » , c’est un ensemble de règles de conduite , qui , dans 

une société donnée et plus ou moins organisée, régissent des rapports entre 
les hommes . 
 Les « droits »  , ce sont les prérogatives que le «  Droit »  - ou Droit 
objectif – reconnaît à un individu ou à un groupe d’individus … »( 1 ) 
 
  

القانون هو مجموعة قواعد سلوكية ترعى العلاقات بين البشر في مجتمع ما ، كثير   

   .هالتنظيم أو قليلِ

 لفردٍ أو لمجموعةٍ – أو القانون الوضعي –ن الحقوق هي الامتيازات التي يقر بها القانو  

  .من الأفراد 

  

  

                                                 
1 (     François Terré , Introduction générale au droit , Dalloz , 2000 , n°3, p.3 . 
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  تعريف ثانٍ 

هو مجموعة القواعد الملزمة التي تنظّم سلوك  ) Le Droit( القانون بمعناه العام "   

وعلاقات الاشخاص في مجتمع تقوم فيه سلطة تفرض تلك القواعد التي يجب ان تكفل المصالح 

  ) 2 (. "  الخير العام في المجتمع المشروعة للأفراد وأن تحقّق

  

  في الإسلام " الشرعية " مبدأ  – 2

 ، بأن أوجب تقيد الدولة وأربابها "الشرعية " إنّ الشرع الإسلامي كرّس أيضاً مبدأ ... "   

فجاء في الحديث . واطنين للدولة بما يخالف هذه الأحكام ولم يفرض طاعة الم. بأحكام الشريعة 

لا  "  ،فإذا أُمِر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. السمع والطاعة حق ما لم يؤمر بمعصية : الشريف 

وصحيح  . 221 ص 14صحيح البخاري بشرح العيني ج  ( " طاعة لمخلوق في معصية الخالق

    )3 ( ." ) 9903 رقم 2 ج  ، والجامع الصغير للسيوطي15 ص 6مسلم ج 

  

   سيادة القانون وسيادة الشريعة في الإسلام – 3

إن مبدأ سيادة القانون لا يختلف في معناه عن مبدأ الدولة القانونية الذي تحرص الدولة "   

  ... اده كخاصة من خصائصها الجوهرية العصرية على اعتم

عندما كانت  إن مبدأ سيادة القانون يبدو شبيهاً لمبدأ سيادة الشريعة في الإسلام ،  

المجتمعات الإسلامية خاضعة لأحكامها من جميع نواحي حياتها ، حيث كان لا يعتبر صالحاً كلّ 

  ) 4(."  إذا كان موافقاً لأحكام الشريعة كان من الحكّام أو الرعية ، إلاّيأتي به الفرد ، أعمل 

  

  حكم القانون:  تعابير عديدة لمسمّى واحد – 4
  

   « Les termes de suprématie du droit pourraient être remplacés par 
d’autres tels que souveraineté du droit , ou empire du droit , ou règne du 
droit . Cette dernière formule n’est qu’une imparfaite tentative de traduction 

 

                                                 
   . 19 ، ص  1987لوم القانونية ، بيروت ألبر فرحات ، المدخل للع)  2 
 .94 ، ص 1979صبحي المحمصاني ، أرآان حقوق الإنسان ، دار العلم للملايين ، بيروت )  3
 .189 و188 ، ص 1968ادمون ربّاط ، الوسيط في القانون الدستوري ، الجزء الأوّل ، الدولة وأنظمتها ، بيروت  ) 4
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de l’expression si riche de sens employée par les britanniques pour exprimer 
le fondement de leur système politique et juridique: The Rule of Law. La 
suprématie du droit repose sur le Droit Constitutionnel  dont on peut rédiger 
ainsi la définition :    
 
 Le droit constitutionnel est l’ensemble des règles de droit qui 
déterminent la composition, le mécanisme, et les compétences ou pouvoirs 
des organes supérieurs de l’Etat: gouvernants et peuples. Ces règles ont pour 
but, dans les régimes politiques libéraux, et particulièrement dans les 
régimes politiques libéraux et démocratiques, d’assurer la suprématie du 
droit (the rule of law) sur les gouvernants (parlement, gouvernement, chef de 
l’Etat et pouvoir juridictionnel) et même sur la majorité du peuple, et, par 
suite, de garantir la liberté: le règne du droit».   (5) 

  

إن التعابير المتّصلة بسلطة القانون يمكن أن تستبدل بأخرى مثل سيادة القانون ، أو تفوق   

نية غير محاولة ناقصة لترجمة عبارة  وهذا التعبير الأخير ليس غ.القانون ، أو حكم القانون 

 The Rule of: البريطانيون للدلالة على أساس نظامهم السياسي والقانوني  بالمعاني استعملها

Law . الذي يمكن تحديده بالآتي ومبدأ سلطة القانون يستند إلى القانون الدستوري  :  

 كيفية تأليف ، وعمل القانون الدستوري هو مجموعة القواعد القانونية التي تحدد  

وغاية هذه القواعد ، في . حكّاماً ومحكومين : واختصاصات أو سلطات الأجهزة العليا في الدولة 

الأنظمة السياسية الليبرالية ، وعلى الأخص في الأنظمة السياسية الليبرالية الديموقراطية ، هي 

لبرلمان ، الحكومة ، رئيس الدولة ، ا(  على الحكّام  )the rule of law( ضمان سلطة القانون 

  .حكم القانون : وحتى على غالبية الشعب ، وبالتالي ضمان الحرية ) السلطة القضائية 

  

  سلطة القانون وسيادة الإرادة العامة  – 5

  
« … L’Etat de droit révolutionnaire se situe à mi-chemin du droit 

naturel et du droit positif … Elle repose donc sur la suprématie de la loi , 
initialement sur la suprématie de la volonté générale… 

 
 
 

                                                 
5 ( Jacques Cadart , Institutions politiques et Droit constitutionnel , Economica , 1990 , p.15-16.                   
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 Cette première version de l’Etat de droit semble correspondre à ce que 
Carré de Malberg désigne sous le nom de «l’Etat légal», c’est-à-dire un Etat 
du règne de la loi, «un Etat dans lequel tout acte de puissance administrative 
présuppose une loi à laquelle il se rattache et dont il est destiné à assurer 
l’exécution»».   ( )6  

 
  

الدولة القانونية بالمفهوم الثوري تقع في نقطة وسط ما بين القانون الطبيعي والقانون   

  .على فكرة سيادة الإرادة العامة   ، وفي الأصل سلطة القانونهي تستند إذاً على فكرة . الوضعي 

   Carré deدولة القانونية تلتقي مع ما يسميه ويبدو أن هذه الصيغة الأولى من صيغ ال  

Malberg  "  ةدولة حكم القانون، " الدولة الشرعي.  

الدولة التي يفترض أن يكون كلّ عمل من الأعمال الصادرة عن سلطاتها الإدارية " 

  " .متّصلاً بقانون ما ، وضامناً تنفيذ هذا القانون 

  

  "انون حكم الق" خصائص بارزة في مفهوم  – 6

  
« The rule of law is fundamental to the western democratic order . 

Aristotle said more than two thousand years ago, « The rule of law is better 
than that of any individual ». Lord Chief Justice Coke quoting Bracton said 
in the case of Proclamations (1610) 77 ER 1352 : 

« The King himself ought not to be subject to man , but subject to God 
and the law, because the law makes him King ».  

The rule of law in its modern sense owes a great deal to the late 
Professor A V Dicey. Professor Dicey’s writings about the rule of law are of 
enduring significance . 

The essential characteristics of the rule of law are : 
 

i. The supremacy of law, which means that all persons ( individuals 
and government) are subject to law. 

ii. A concept of justice which emphasises interpersonal adjudication , 
law based on standards and the importance of procedures. 

 
 

                                                 
6( Marie –Joëlle Redar , De l’Etat légal à l’Etat de droit , Presses universitaires d’Aix-Marseille , p. 13.        
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iii. Restrictions on the exercise of discretionary power . 
iv. The doctrine of judicial precedent. 
v. The common law methodology. 
vi. Legislation should be prospective and not retrospective. 
vii. An independent judiciary. 
viii. The exercise by Parliament of the legislative power and restrictions 

on exercise of legislative power by the executive. 
ix. An underlying moral basis for all law ».   ( )7  

  

   : حكم القانون

قال أرسطو منذ أكثر من . راطي الغربي هو أمر أساسي في النظام الديمقإن حكم القانون   

  " . حكم القانون أفضل من حكم الفرد ، أياً كان : " ألفي سنة

إن الملك نفسه : "  1610براكتون في إعلانالمحكمة العليا لورد كوك قال مقتبساً رئيس   

جعله يلأن القانون ،  وللقانون  أن لا يكون خاضعاً لإنسان ، ولكن أن يكون خاضعاً اللهيجب

  " .اً ــملك

إن . يسي اد. ف.إن حكم القانون في معناه الحديث يدين الكثير بتعريفه للراحل بروفسور أ  

  .  هي ذات دلالة باقية  حول حكم القانون يسياكتابات البروفسور د

  : إن الخصائص الرئيسية لحكم القانون هي التالية   

  .خاضعون للقانون ) أفراداً وحكومة ( تعني ان جميع الأشخاص  سيادة القانون و– 1

 مفهوم عدالة يسلط الضوء على المعاملة المتساوية بين الناس ، استناداً الى معايير وأهمية – 2

  .الأصول 

  . تقييد ممارسة السلطة الإستنسابية – 3

  . أخذ السوابق القانونية بعين الاعتبار – 4

  . (Common Law) انون العام  اعتماد منهجية الق– 5

  ) .مبدأ عدم رجعية القوانين (  يجب أن يكون التشريع متجهاً نحو المستقبل لا نحو الماضي – 6

  . استقلالية القضاء – 7

   .يذيةالتشريعية من قبل السلطة التنف السلطة نشاط وتقييد ، ممارسة البرلمان للسلطة التشريعية– 8

  .ي مشترك لجميع القوانين  وجود أساس أخلاقي ضمن– 9
                                                 
 Mark Cooray , The rule of law , The Australian achievement: http://www.ourcivilisation.( 7 
com/cooray/btof/chap180.htm. 
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  وحكم القانون يسيا د.ف.أ – 7
 

« Albert Venn Dicey’s Lectures on the rule of law were first published 
in 1885. His doctrine of the rule of law consists of 3 core ideas.  

Firstly , the rule of law means law is supreme and is contrary to 
arbitrary power . Unless a person’s act violates the laws established before 
the ordinary courts , he or she will be penalized . Dicey also pointed out that 
governments should not have wide discretionary powers which should at 
least be limited to some extent.  

Secondly , Dicey believed that everyone should be equal before the 
law . That is, no matter who you are , may be you are a government official 
or a peasant , you will be taken to the court and are subject under the same 
law if you have breached the law.  

Thirdly , Dicey believed that the rules of a constitution are not the 
source of law . On the other hand , he thought that every individual in a 
society should have their rights and freedoms to do what they want.  

Everybody with his or her rights infringed can seek remedy in the 
courts . It is provided in common law and Dicey believed that common law 
protected individual to a greater extent than a written constitution . And that 
is the consequence of the rights of individual which forms the source of 
law». ( )8  

  

إن  . 1885حول حكم القانون للمرة الأولى عام  يسيانشرت محاضرات ألبرت فان د  

  : ون من ثلاثة أفكار رئيسية نظريته حول حكم القانون تتك

إذا خرق . عني أن القانون هو الاسمى ، وهو يتعارض مع القوة التعسفية ي إن حكم القانون  :أولاً

  .شخص ما القوانين المطبقة أمام المحاكم العادية فإنه يعاقب 

لتالي  أيضاً أن الحكومات يجب أن لا تتمتع بسلطات استنسابية واسعة وبايسياوقد اعتبر د  

  .ألاّ تتجاوز هذه السلطات حدوداً معينة 

  

                                                 
8(                                            :                  Jason Leung, The Rule of Law and its Relevance to The HKSAR 

  http://www. jasononline.com/law/ruleoflaw.htm.       
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 بأن جميع الأشخاص يجب أن يكونوا متساوين أمام القانون بغض النظر عن يسيايؤمن د: ثانياً 

الى المحكمة ويحاكم وفق من خرق القانون يؤخذ موظفاً حكومياً أو فلاحاً ، فإن كان . هويتهم

  ... القانون ذاته 

 يعتقد أن كل فرد في في المقابل. لقانون ا ن احكام الدستور ليست مصدريسي بأايؤمن د: ثالثا

كل شخص تخرق . ه من فعل ما يشاء نالمجتمع يجب أن يكون له من الحقوق والحريات ما يمكّ

 كفيل بتأمين ) ( Common Law ، والقانون العامحقوقه يمكنه أن يعالج هذا الخرق في المحاكم 

. ان القانون العام حمى الأفراد الى مدى أبعد من الدستور المكتوب  بيسي ،اآمن دوقد . ذلك 

  .وهذا نتيجة حقوق الأفراد التي تشكل مصدر القانون

  

   حكم القانون في دولة غير ديموقراطيّة – 8
 

«The concept of « rule of law »  per se says nothing of the « justness » 
of the laws themselves , but simply how the legal system upholds the law. 
As a consequence of this , a very undemocratic nation or one without respect 
for human rights can exist with or without a « rule of law » , a situation 
which many argue is applicable to several modern dictatorships. However , 
the « rule of law » is considered a pre-requisite for democracy, and as such, 
has served as a common basis for human rights discourse between countries 
such as the People’s Republic of China and the West » .   ( )9  

 
  

لا يهتم بمدى تطابق القوانين بحد ذاتها مع الحق او العدالة ، بل " حكم القانون " ان مفهوم   

ومن نتائج ذلك ، ان دولة لا تعرف . مع القانون هو يشير ببساطة الى كيفية تعامل النظام القائم 

قراطية ، او اخرى لا تحترم حقوق الانسان ، يمكن ان تقوم على مبدأ حكم القانون او والديم

ومع ذلك ، .  ، تنطبق على عدة ديكتاتوريات حديثة وهذه الحالة ، كما يرى البعض. بمعزل عنه 

ومن هذا المنطلق ، استخدم . قراطية و ضرورية للديممرحلة تحضيرية" حكم القانون " يعتبر مبدأ 

 في حقوق الانسان ، بين دول مثل جمهورية الصين الشعبية اعدة مشتركة للمناقشةهذا المبدأ كق

  . والغرب 

  

                                                 
9                              (From Wikipedia , the free encyclopedia: http://en.wikipedia.org/wiki/Rule of law.   
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 حكم القانون في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي  – 9

  
 «Rule of Law entails equal protection of human rights of individual 
and groups , as well as equal punishment under the law . It reigns over 
governments and protect citizens are treated equally and are subject to the 
law rather than to the whims of the powerful . The law should also affard 
vulnerable groups protection against exploitation and abuse » .( ) 10  

  

ائدة إلى الأفراد والجماعات ، كما يستلزم حكم القانون حماية متساوية لحقوق الإنسان الع

وهو يسود على الحكومات ، ويؤمن معاملة جميع . يستلزم فرض عقوبات متساوية وفق القانون 

 وعلى القانون أن يحمي . المواطنين بالتساوي ، وأن يكونوا خاضعين للقانون لا لمشيئة القوي

  . والتعسف لالجماعات الضعيفة من الاستغلا

  

 صلة بها أو متّ" حكم القانون "  مصطلحات تحتيّة متفرّعة من عبارة :نـي الفـرع الثا

  ) ...تعريف ، وآراء ، وأوضاع قانونية ( 

  

  دولة القانون  – 1

  
Etat de droit : 

 «  Situation résultant pour une société de sa soumission à un ordre 
juridique excluant l’anarchie et la justice privée. 
 En un sens plus restreint , nom qui mérite seul un ordre juridique dans 
lequel le respect du Droit est réellement garanti aux sujets de droits , 
notamment contre l’arbitraire » .(  11 )  
     

  .حالة ناتجة عن خضوع مجتمع ما لنظام قانوني يقصي الفوضى والعدالة الخاصة   

 لحقوق  احترام القانون ضماناً يتم فيه فعلاًوبمعنى أدقّ ، اسمٌ يستأهل وحده نظاماً قانونياً  

 . الخاضعين له ، وبصورة خاصة في مواجهة الكيفية 
 
  

                                                 
10 (                                      Rule of Law (UNPD-Pogar):  http://www.undp-pogar.org/themes/ruleoflaw.asp.  
11           (G. Cornu – dir : Vocabulaire juridique, PUF 1987, p. 325.                                                                   
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 مبدأ الشرعيّة  – 2

  
«  La légalité est la qualité de ce qui est conforme à la loi : Mais , dans 

cette définition , il faut entendre le terme de «  loi »  dans son sens le plus 
large qui est celui de droit . La légalité exprime donc la conformité au droit 
et est synonyme de régularité juridique »  .( )12  

  
 إطار هذا التحديد ، علينا أن يولكن ، ف. هو منطبق على التشريع الشرعية صفةٌ لما   

 اًتعني الشرعية إذ ). Droit" ( القانون " بمعناه الأوسع الذي هو  )  Loi" ( التشريع " نأخذ كلمة 

  .التطابق مع القانون ، وتغدو مرادفاً للانتظام القانوني 

  

  النظام القانوني ومبدأ تسلسل القواعد – 3
 

«  Un système juridique est un ensemble organisé des règles de droit , 
de normes , régissant une société donnée . Il comprend des règles relevant du 
droit public et d’autres appartenant au droit privé. Toutes ces règles ne sont 
pas sur le même plan , toutes n’ont pas la même valeur … On dit que les 
règles de droit , les normes , sont hiérarchisées ».   ) 13(   

 
  

تي تسوس  ، الضوابطالقانوني هو مجموعة منظّمة من القواعد القانونية ، من الالنظام   

ليست كلّ . وهو يضم قواعد تنتمي إلى القانون العام وأخرى إلى القانون الخاص . مجتمعاً ما 

ويقال آنئذٍ إن القواعد القانونية ، ... هذه القواعد على مستوى واحد ، وهي لا تتمتّع بالقيمة ذاتها

  .  ، متسلسلة الضوابطأو 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
12.            (Georges Vedel et Pierre Delvolvé, Droit administratif , Tome I , PUF, 12ème édition 1992 , p. 444     

13 (Philippe Ardant , Institutions politiques et Droit constitutionnel , 11ème édition , L.G.D.J. , 1999, n° 66,   
     p.97.                                                                                                                                       
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   الديموقراطية – 4

  :  أهداف الديموقراطية بما يلي يمكن إجمال"   

الرجوع الى المبادىء الأساسية والجوهرية التي تستوجب ممارستها لتحقيق آمال  -

  .الشعب وتطلّعاته في الحياة الكريمة 

الخضوع الى حكم القانون مع تحميل المسؤولين في الدولة مسؤولياتهم المباشرة أمام  -

 ... قبلهم وخضوع أعمالهم إلى رقابة الشعب شعوبهم في تنفيذ الأهداف المعلنة من 

 ... تهيئة فرص متكافئة للمشاركة في التصويت  -

إشاعة مبادىء المساواة والعدل وتثبيت الحقوق والواجبات المترتبة على الفرد والدولة  -

 " ...)  14(  

  

   فصل السلطات – 5

   من الدستور اللبناني  –أ 

  )15( " .النظام قائم على مبدأ الفصل بين السلطات وتوازنها وتعاونها "   

     

  من مونتسكيو –ب 
 

« Pour qu’on ne puisse abuser du pouvoir , il faut que , par la 
disposition des choses , le pouvoir arrête le pouvoir » .   ( )   16  

  

حتى لا يتعسفَنَّ أحدٌ في استعمال السلطة ، يقتضي ، بطبيعة الأشياء ، أن تلجم كلّ سلطة   

  . أي سلطة أخرى 

  

  

  

  
                                                 

  ؟قراطية برنامج سياسي أم أسلوب للحياة الجديدةو الديم–شاكر العزاوي )  14

http://www.demoislam.com/modules.php?name=News&file=article&sid=238. 
 .  فقرة هـ–مقدمة الدستور )  15
16                                                                              (Montesquieu , L’Esprit des Lois , livre XI , Chapitre VI. 
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    النص لجون أدامس–س تمن دستور ماسا شوس –ج 
 
 « In the government of this commonwealth, the legislative department 
shall never exercise the executive and judicial powers or either of them: the 
executive shall never exercise the legislative and judicial powers , or either 
of them : the judicial shall never exercise the legislative and executive 
powers , or either of them: to the end it may be a government of laws and 
not of men ».(  ) 17   

 

، لا يمكن  ) Commonwealth of Massachusetts ( ثنظام حكم هذا الكومنولفي   

كما انه لا يمكن للسلطة . للسلطة التشريعية ان تمارس اياً من الوظيفتين التنفيذية او القضائية 

وكذلك الامر بالنسبة للسلطة . التنفيذية ان تمارس اياً من الوظيفتين التشريعية او القضائية 

في :  اذ لا يمكنها هي الاخرى ان تمارس اياً من الوظيفتين التشريعية او التنفيذية القضائية ،

  .النتيجة ، الحكم هو حكم القوانين وليس حكم الاشخاص 

  

   السلطة الاستنسابيّة والسلطة الكيفيّة – 6
 

«  Traditionnelle , l’expression de pouvoir discrétionnaire est aussi 
usuelle que possible dans le langage de la doctrine . Elle est présente dans la 
terminologie jurisprudentielle .  

Elle n’est pas pour autant des mieux venues , dans la mesure où un 
pouvoir ainsi qualifié peut paraître proche d’un pouvoir arbitraire ».  ( )18  

 

  ة  عبارة إنة الالسلطة الاستنسابيةكثيرة الاستعمال تقليدياضرة  وهي ح .في اللغة الفقهي

  .في المصطلح الاجتهادي 

ولكنّها ليست من أفضل ما وصل إلينا ، بمقدار ما تبدو سلطة متّصفة بالاستنسابية وكأنها   

 . قريبة من السلطة الكيفية 

  

                                                 
17  (      Massachusetts Constitution , Part The First , art XXX (1780).                                                               
18    (René Chapus , Droit Administratif  Général ,Tome 1, Montchrestien , 13ème édition , 1999 , n° 1248 ,    

p.1010 .                                                                                                                                                                
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   استقلال القضاء واستقلال القاضي – 7

 مبدأ لصيانةاستقلال القضاء ، واستقلال القاضي ، هما مفهومان متكاملان ولازمان   

 للدعوى عن طريق تحقيق أمنية المتقاضين في تأمين الظرف المؤاتيالشرعية ، ولإشاعة العدالة 

  ...العادلة 

ولا مجال لتحقيق هذا الاستقلال إلاّ في ظلّ قوانين تعزز السلطة القضائية وتضمن   

  ... تمايزها عن السلطتين التشريعية والتنفيذية في إطار التعاون بين هذه السلطات 

استقلال القضاء هو علامة من علامات بات راسخاً في المجتمعات السياسية المتطورة أن   

  )19(  ... "وإلى دولة القانون المجتمع الى الديموقراطية ، انتماء 

  

   الدعوى العادلة – 8

  –أ 
 «  La notion du procès équitable est passée du vocabulaire anglo-
américain dans les textes internationaux , Déclaration universelle des droits 
de l’homme ( a.6) , Convention européenne de sauvegarde des droits de 
l’homme ( a.6 p.1). Mais , sans user de l’expression , le droit français 
appliquait déjà les principes qu’elle résume et qui forment un peu le droit 
naturel de la procédure » .  ( 20) 

 

 أمريكي إلى النصوص الدولية ، –إن مفهوم الدعوى العادلة تسرب من المصطلح الأنكلو   

ان ـــ، والمعاهدة الأوروبية لحماية حقوق الإنس ) 6المادة ( ن كالاعلان العالمي لحقوق الإنسا

 كان يطبق المبادىء التي –استعمال العبارة   دونما–سي نولكن القانون الفر ) . 6/1المادة ( 

 .تنطوي عليها والتي تشكل إلى حد ما القانون الطبيعي للإجراءات 
 
 
 
  

                                                 
 العدل ، ثم أقرّها المعتمدة في لبنان ، التي صاغتها لجنة قضائية مستقلّة عيّنها وزير" القواعد الأساسية لأخلاقيات القضاء " مقتطف من )  19

 .11/1/2005آلّ من مجلس القضاء الأعلى ومكتب مجلس شورى الدولة بتاريخ 
 

20 (             Jean Carbonnier , Droit Civil , Introduction , 26ème édition refondue , PUF 1999, n° 188 , p. 362. 
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   –ب 
 « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue 
équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable , par un tribunal 
indépendant et impartial… » (  )21  

 

نصاف ، وبصورة علنية ، وفي مهلة معقولة ، إلكلّ شخص الحق في أن تُسمع دعواه ب  

  ...حايدة أمام محكمة مستقلّة وم

  

  –ج 
« La défense du droit à un procès équitable est à l’aube d’une ère 

nouvelle… » ( 22 ) 

  

  ... جديد حماية الحق بالدعوى العادلة هي فجرٌ لعهد 

  

   تحقيق العدالة – 9

 رأي أول   
 

 «  Les règles de droit visent nécessairement et … exclusivement , à 
réaliser la justice , que nous concevons tout au moins sous la forme d’une 
idée , l’idée du juste … Au fond , le droit ne trouve son contenu , propre et 
spécifique , que dans la notion du juste … ».  ( )23  

 

ترمي القواعد القانونية بالضرورة ، وبصورة حصرية ، إلى تحقيق العدالة التي نتصورها   

 مضمونهوفي حقيقة الأمر ، لا يجد القانون " ... العادل " على أي حال بشكل فكرة ، هي فكرة 

  " ... العادل " الخاص به ، إلاّ عبر مفهوم 

                                                 
21 (       Article 6/1 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés  Fondamentales, 

 Rome , 4-11-1950 .                                                                                                                                           
Fabienne Quilleré-Majzoub , La Défense du droit à un procès équitable , Bruylant , Bruxelles 1990, (22   
p.285 . 

23  (F. Gény , Science et technique en droit privé positif , T.1 , n°16 ; Tiré de : Théorie générale du droit ,     
 Jean-Louis Bergel , Dalloz 1985 ,  n° 24,  p. 30 .                                                                                              
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  رأي ثانٍ   
 
 «  Le droit se propose d’établir un ordre juste ; mais on peut se 
demander si le droit est imposé par l’idée de justice , ou , comme le disent 
les sceptiques , si la justice est créée par le respect du droit établi »  .(  )24  

 

ل عما إذا كانت فكرة ينتدب القانون نفسه لإقامة نظام عادل ، ولكن ، بمستطاعنا التساؤ  

العدالة تحتّم وجود القانون ، أو ، كما يقول المشكّكون ، عما اذا كان وجود العدالة عائداً إلى 

  . احترام القانون القائم 

  

   إشاعة الإنصاف – 10
 

«… L’équité est l’application de la justice … Spécialement dans les 
cas non prévus par les dispositions légales ou ne rentrant pas exactement 
dans les règles juridiques …  

L’essence de cette notion est plutôt morale . Son domaine propre est 
ce qui est «  juste non écrit »  ( Aristote ) . ( ) 25  

 

 أخص في الحالات غير الملحوظة في النصوصبشكل ... الإنصاف هو تطبيق العدالة   

  .التشريعية أو التي لا تدخل بالضبط في دائرة القواعد القانونية 

، على حد " العادل غير المكتوب " ومجاله الخاص هو  . جوهر هذا المفهوم هو أخلاقي  

  . قول أرسطو 

  

   أخلاقيّة القانون – 11
 

 « If Law is not based on morality , on what can it be based ? » ( )26  

   

  إن لم يكن القانون مبنياً على الأخلاق ، فعلى أي شيء يبنى ؟   

                                                 
24 (   Georges Ripert- Article ( Droit ) – Encyclopédie Dalloz – Droit civil, II , n° 5 .                                        

 25(  François Gorphe – Article ( Equité), Encyclopédie Dalloz , Droit civil , II, n° 2 .                                       
26  (Mark Cooray , The Rule of Law , The Australian achievement, Ib .                                                           
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    حقوق الانسان– 12

   بصورة عامة –أ 

إنما توجد من هذه فئة لها من الأهمية . كان الإنسان ، ولا يزال ، محور الحقوق جميعاً "   

وهذه . رة ما جعلها أساسية للحياة المثالية ، ومقياساً للحضارة ، وهدفاً لكلّ تقدم إجتماعي والخطو

الفئة أُسميت بحقوق الإنسان ، لما لها من اتصال وثيق بكرامته وبصميم شخصيته ، وللتوكيد على 

  .سموها وإنسانيتها 

ون والمتطرفون ، من كلّ ها ، وعلى مجمل فحواها ، المعتدلولقد اتفق على تقدير أهميت  

وهكذا ، نسجت حولها تعاليم الأديان ، ونظريات الفلاسفة ، ومطالبات المصلحين ... صقع وجيل 

   )27 (" .وأصبحت ، بكلمة ، نشيد الانسانية والبشرية جمعاء 

  

   في الإسلام –ب 

والفرد في المفهوم ) . مجتمعاً وفرداً ( والحقيقة أن الإسلام قد أكد على الإنسان  "   

الإسلامي هو الحقيقة الأساسية الأولى في المجتمع الانساني ، وان ذلك الانسان الفرد يتمتع بحكم 

يات طبيعية توشك أن تكون مقدسة ، وما فسها وقبل وجود الدولة وسلطاتها بحقوق وحرالطبيعة ن

وجدت الدولة ولا السلطة السياسية فيها إلاّ من أجل حماية تلك الحقوق ودعم تلك الحريات ، ولا 

ات وان تنال منها ، ذلك أنّها اذا رييجوز والامر كذلك لسلطة الدولة أن تمس تلك الحقوق والح

  )28(  . " وخرجت عن سند مشروعيتها أقدمت على هذا الامر خالفت السبب الأساس لوجودها 

  

  بمفهوم دولة القانون –ج 
 

 «  La reconnaissance des droits et libertés individuels n’a de sens que 
si elle est accompagnée d’aménagements permettant d’en assurer l’exercice . 

                                                 
 الطبعة الأولى ،  للملايين ، بيروت ،صبحي المحمصاني ، أرآان حقوق الإنسان في الشريعة الاسلامية والقوانين الحديثة ، دار العلم )   27

 .  307 ، ص 1979
   .صلاح آاظم العبيدي ، في فلسفة الديموقراطية )   28

http://www.demoislam.com/modules.php?News&file=article&sid–169. 
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En effet , une garantie plus ou moins effective des droits et libertés est 
indispensable dans tout état revendiquant l’appellation d’Etat de droit » ( )29  . 

 

  ة إلاّ إذا رافقت ذلك تهيئات تُتيحيلا معنى للاعتراف بالحقوق والحرتأمين ات الفردي 

وفي الواقع ، إن ضمان هذه الحقوق والحريات ، وإن بفعالية متفاوتة ، هو أمر . ممارستها 

  . ضروري لدى كلّ دولة تدعي أنّها دولة قانون 

  

   المساواة – 13

  –أ   

كل الناس سواسية أمام القانون ولهم الحق بحماية متكافئة منه دون أية تفرقة ، كما أن "  

لحق في حماية متساوية ضد أي تمييز يخلّ بهذا الإعلان وضد أي تحريض على لهم جميعاً ا

 )30  (" .تمييز كهذا 

  

   -ب  
  « Les juges doivent adopter une conduite propre à assurer à tous un 
traitement égal et conforme à la loi , et ils doivent conduire les instances 
dont ils sont saisis dans ce même esprit ».( 31 ) 

 
هم من معاملة الجميع بشكل متساوٍ ومطابق للقانون ، نعلى القضاة ان ينتهجوا مسلكاً يمكّ  

  .اتها وعليهم إدارة الجلسات الموكلة إليهم بالروح ذ

  

  الشفافية  – 14

  : يمكن تحديدها كالآتي   

                                                 
29 (  Association Internationale des Hautes Juridictions Administratives ( AIHJA), VIIème Congrès , Dakar  
   au 25 avril 2001 , Rapport de synthèse sur : La protection des droits et libertés de l’individu par le juge   

administratif , p.1.                                                                                                                                     
   .10/12/1948المادة السابعة من الشرعة العالمية لحقوق الإنسان الصادرة بموجب إعلان أقرّته الجمعية العامة للأمم المتحدة في ) 30

   Principes de Déontologie Judiciaire, Conseil canadien de la magistrature ,                                     (31                                   
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 20

  سلك يوحي بالثقة ينتهجعاملٍ في الحقل العام م أي ما ) أو الخاص ( ه خفي غيرلا ي ،

يظهر ، ولا يصطنع المواقف المموهة لتبرير أَعماله ، ولا يخشى كشفَ الحقائق ومراقبة القانون، 

  . ويفتح أمام الملأ أبواب التقييم 

  

   المساءلة – 15

  : يمكن تحديدها كالآتي   

مراقبة السلطات والمؤسسات المختصة في مجتمع قانوني معين لكلّ عاملٍ في الحقل العام   

ده بالموجبات التي تتطلّبها وظيفتُه ، ويفرضها القانون ، حتى ، وملاحظة مدى تقي) او الخاص ( 

ل إعادة التوازن إلى العلاقات التي تربط الفرد بأقرانه ، إذا أخلّ تتم ملاحقتُه ومحاكمتُه في سبي

  .وبالمجتمع 

  

   شرح النّصوص والمصطلحات المثبتة: الفــرع الثالــث 

  

 الفرع الأوّل المشتمل على تسعة عناوين ، على ما توضيحاً لما جاء فينسلّط الضوء ،   

   :يأتي 

تعريف الفرنسي للقانون ، بين القانـــون  تَمَّ التمييز ، في ظلّ العنوان الأول ، وعبر ال  

 Droit )(   ة ملزمة ، وبين الحقوقكمجموعة قواعد سلوكي )Droits  (  التي ينعم بها الأشخاص

وبمستطاعنا أن . الطبيعيون او المعنويون في ظلّ كتلة القوانين التي تنتظم مجتمعاً من المجتمعات 

قهية كثيرة تُعنى بالمدخل إلى دراسة القانون ، كما هي نقع على مثل هذا التعريف في مؤلفات ف

  " .المدخل للعلوم القانونية " الحال في التعريف المقتطف من 

فالشريعة الإسلامية فرضت على " . الشرعية " و" الشريعة  "  بينوربط العنوان الثاني  

  . الخالق رعاياها احترام الشرعية وطاعة الحكّام ما لم يعص هؤلاء إرادة 

 ومبدأ سيادة الشريعة – أو حكم القانون –وقَرَّب العنوان الثالث ما بين مبدأ سيادة القانون   

وفي ذلك ما يدلّ على أنه كان للشرع الإسلامي تصوره الخاص السبَّاق في هذا . في الإسلام 

  .المجال 

، ماثلة او المتقاربةوقارن العنوان الرابع بين سلسلة من المصطلحات ذات الدلالات المت  

سلطة القانون ، وسيادة القانون ، وتفوق القانون  ، وحكم القانون ، علماً بأن : وهي تباعاً 
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 التي هي من حصائل الإرث The Rule of Lawالمصطلح الأخير هو الأقرب إلى عبارة 

 الدستوري ينسجم وقد ورد تحت هذا العنوان ذاته تعريف للقانون. السياسي والقانوني في انكلترا 

  ." حكم القانون " مع المدلول البعيد لمصطلح 

وفي العنوان الخامس ما يميز بين الدولة الشرعية بالمفهوم الكلاسيكي والدولة القانونية   

بالمفهوم الثوري ، وهذه الأخيرة تستمد بعض مقوماتها من القانون الطبيعي ، ولكنّها تعول على 

  .رة سلطان القانون إرادة الشعب لترسيخ فك

وفي العنوان السادس تبيان للخصائص البارزة في مفهوم حكم القانون ، ودخول صريح   

ومن اللافت ، في الخصائص المعروضة ، . في الموضوع الذي أطلقه بالفعل المفكّرون الانكليز 

 The Common( القانون العام : التأكيد على مصدرين غير تشريعيين من مصادر القانون هما 

Law  ( والسوابق القضائية او القانونية )The Precedent  ( ادوهما المصدران اللذان أَم ،

مفهوم حكم القانون بعناصره الأشد رسوخاً والأكثر تعبيراً عن نجاح النظام القانوني المعتمد في 

سية فرضت نفسها في ومن اللافت كذلك أن ثمَّة مبادىء أسا. الأسرة القانونية الانكلوساكسونية 

م رجعية القوانين ، ومبدأ المساواة دلو السلطة الاستنسابيَّة ، ومبدأ عغهذا المضمار ، كالحد من 

  .وسواها 

في حكم القانون ، وهي تدور حول ) Dicey( يسي اوفي العنوان السابع تلخيص لنظرية د  

ساواة ، والأهمية ليست لدستور مكتوب لا للاستنسابية المتعسفة ، ونعم للم: محاور ثلاثة رئيسة 

نشأ وئيداً في مراحل التاريخ المتعاقبة وحمى حريات الأفراد التي " لقانون عام " بقدر ما هي 

  . باتت جزءاً لا يتجزأ من مصادره 

أمراً غير مألوف في دولة " حكم القانون " وفي العنوان الثامن ما يفيد أنّه وإن كان مبدأ   

تى ولو كان يرعاها نظام قانوني متماسك ، فهو يعتبر على الأقل مرحلة انتقالية دكتاتورية ح

قراطية التي ترسخ حكم القانون ووقاعدة للمناقشة يمكن الانطلاق منهما في سبيل التمهيد للديم

  . بمعناه المنشود 

م المتّحدة وفي العنوان التاسع والأخير المنطوي على تعريف حكم القانون وفق برنامج الأم  

الإنمائي ، إطلالة ، لا على مبادىء المساواة وحقوق الإنسان وحتمية الخضوع للقانون وحسب ، 

 من - ومن بينها الاقليات على ما نعتقد -بل كذلك على وجوب حماية الجماعات الضعيفة 

  . الاستغلال 
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 عشر مصطلحاً  المشتمل على خمسةتوضيحاً لما جاء في الفرع الثانيونسلط الضوء ،   

  :، على ما يأتي " حكم القانون " تحتياً او فرعيّاً أو مكمّلاً أو متّصلاً اتّصالاً وثيقاً بعبارة 

  

فهي إذاً . هو إشاعة العدالة العامة والتصدي للفوضى وللكيفية " دولة القانون "  إن هدف – 1

  .مفهوم مجاور لمفهوم حكم القانون 

2 –ة لا تستمدالشرعي اه إلى إطار أوسع هو  إنوجودها من التشريع وحسب ، بل هي تتعد 

  .الانتظام القانوني الذي يرمي في نهاية المطاف إلى ترسيخ هرمية قانونيَّة جامعة 

 إن الانتظام القانوني يقوم على مبدأ تسلسل القواعد الذي يبدأ بالأعلى وينتهي بالأدنى في – 3

 احترام القانون في كلّ مستوياته وفروعه والتنظيمات المبنية إطار من التساوق والتكامل يضمن

  . عليه 

  .  إن الديموقراطية تحمل في مطاويها العناصر الأصلية لنظرية حكم القانون – 4

في القانون : مثالُ ذلك (  إن مبدأ فصل السلطات ، في نماذجه الدستورية والفكرية المختلفة – 5

هو الضامن الأول لترسيخ حكم ... )  ، في دستور ولاية أميركية اللبناني ، لدى مونتسكيو

  .القانون

رة في حالات كثيرة تتحول إلى سلطة كيفيَّة إذا مالت عن غايتها بر إن السلطة الاستنسابية الم– 6

 آنئذٍ تغدو عقبةً تحول دون تطبيق القانون تطبيقاً ملائماً. العملية وتخطّت الحدود المرسومة لها 

  .وتؤدي بدورها الى خرقه 

 إن استقلال القاضي كفرد ، واستقلال القضاء كسلطة ، هما شرطان لا محلّ للقول ، – 7

  .بغيابهمـا ، بسيادة القانون وبطمأنينة النّاس إلى حسن مساره من الزاوية التطبيقية 

لورها الفكر القانوني تلك الدعوى التي ب.  إنّه لا حكم شفافاً للقانون حيث لا دعوى عادلة – 8

  . اميركي ، ونصت عليها المواثيق الدولية –الانكلو 

 إنّه لا قيمة جوهرية للقانون إذا انفصل عن فكرة العدالة التي ليست مرتبطة بالضرورة – 9

 بوجود قانون وضعي ، لأنّها قد تتخطّاه بما تحمله من أبعاد لا تكتفي بالتطبيق الحرفي للنص.  

وهو ما يجب أن يعطيه الحاكم ، أو القاضي ، . نصاف هو الوجه الأخلاقي للعدالة  إن الإ– 10

  .لشخصٍ يستحقّه ، دون أن يكون ملحوظاً في الأوضاع التشريعية القائمة 
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 إنّه لا مفر ، في ضوء ارتباط القانون بالعدالة وبالإنصاف ، من أساس أخلاقي يبرر وجوده – 11

 .  

ن ، في الشريعة الاسلامية ، وفي سائر النظم القانونية ، هي خير ما  إن حقوق الإنسا– 12

  .يضمنُه مجتمع يصبو الى التمسك بحكم القانون وإلى إقامة دولة القانون 

 إن المساواة أمام القانون ، وأمام القضاء ، قاعدة أساسية يؤدي خرقها الى زعزعة المفهوم – 13

  .المعالج 

تعكسه من نقاء وشجاعة ونظافة كفّ وحسن طوية ، شرط لبناء الثقة بين  إن الشفافية بما – 14

  .المسؤول والنّاس 

 وأخيراً ، إن من لا يخضع للقانون ، ولدولة القانون ، ولحكم القانون ، في أبعادها جميعاً ، – 15

إلى ما يكون قد عادة التوازن إيعرض نفسه للمساءلة الكفيلة لا بتقديم الأماثيل والعِبر فقط ، بل ب

 .اختلّ من الروابط الفردية والمصالح الاجتماعية 

  

ولقد كان ممكناً ، على أية حال ، أن نضم إلى المصطلحات التحتية المشروحة طائفةً من   

ثبات القانون ، الحكومة : المصطلحات الأُخرى التي تدور في مدار الموضوع ، من ذلك مثلاً 

ولكننا نكتفي بذكرها لأن المقام لا ...  ، وسواها ةءح ، قرينة البراالدستوريّة ، الحكم الصال

 .  يحتمل مزيداً من التفريع والتوسيع 
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  القســم الثانــي

  
  بلورة مفهوم حكم القانون ، والتبسّط في معناه ، وتبيان مدى خرقه عمليّاً 

  

حة تاريخيّة موجزة ، مصادر هذا المفهوم ، لم( نحو بلورة مفهوم حكم القانون : الفرع الأوّل 

  ) بين دولة القانون وحكم القانون 
 
   لمحة تاريخية موجزة -1

نُشير ، في مستهلّ تدوين هذه اللمحة التاريخية ، إلى أنها تطال مفهومي دولة القانون   

ما التاريخي من وحكم القانون في آنٍ معاً ، ذلك أنّه من الصعب الفصل بينهما لدى تتبع مساره

  . خلال مسار القانون ذاته 

فقانون . إن الشرارات الأولى للمسألة تعود إلى حضارات قديمة ، وعهود سحيقة   

، على سبيل المثال ، تَشَدد في معاقبة القضاة )  تقريباً.م.أواخر القرن العشرين ق( حمورابي 

) .م. القرن السادس ق( ع صولون وتشري. المخلّين برسالتهم عن طريق الإهمال أو الارتشاء 

وقانون الألواح الاثنتي عشرة الرومانــي . مسح العمل السياسي في اليونان بمسحة ديموقراطية 

ية وحمى حقوقاً ، على بدائيته ، كرس انفصال الدين عن القضايا المدن ) .م. ق450حوالى العام ( 

والدين المسيحي جعل الدولة الرومانية تتأثر ببعض مبادئه السامية في .  ) 32(اساسية للمواطنين

ونظام الحكم المبني على .  )33(ة مجال كرامة الفرد وحق الملكية والتركيز على إنسانية العقوب

  صدرت وفي انكلترا. )34( الشورى والعدالة والاختيار الحرينابيع الشريعة الاسلامية قام على

 ضامنة للمواطنين الحرية الشخصية ومشددة على 1215عام ) Magna carta (الوثيقة الكبرى 

)  Bill of Rights( تأمين عدالة نزيهة ، وقد تلتها على الأخص الشرعة الانكليزية للحقوق 

لإعلان لولا يخفى ما  . نلمواطنين بوجه سلطة الملك وتعزيز دور البرلمابهدف صيانة حقوق ا

 من أثر على التحول السياسي والفكري 1789الفرنسي لحقوق الانسان والمواطن الصادر عام 

                                                 
 مطبعة صادر ، بيروت –غالب غانم ، القوانين والنظم عبر التاريخ ، دار المنشورات الحقوقية : ة ، راجع حول هذه التشريعات الثلاث) 32

  .174 و107 و56 ، الصفحات 1997
  .31 ، ص 1989، مؤسسة نوفل ، بيروت ) مع مقدّمة في حقوق الإنسان ( مصطفى العوجي ، حقوق الانسان في الدعوى الجزائية )  33
  .474 ، ص 1978م للملايين ، بيروت ، الطبعة الرابعة ة ، دار العليصبحي الصالح ، النظم الاسلام ) 34
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خ مبادىء المساواة والحرية وحقوق يوالقانوني في أوروبا والعالم بأسره ، خصوصاً لجهة ترس

 وعالجت ، في ما عالجته ، 1791رت الشرعة الأميركية للحقوق عام  وصد .الانسان الطبيعية

كانط ، (  بلْور فلاسفة أَلمان 1800وحوالى العام . ) 35( ن في الدعوى الجزائيةحقوق المواط

 ومما هو جدير . )36(طيرالش/ ة للدولة ة القانون المناهضفكرة دول... ) هامبولت ، فيخته 

، والعهد الدولي الخاص  ) 1948 ( بالذكر، في هذا السياق ، الاعلان العالمي لحقوق الانسان

 ، وإعلان 16/12/1966بالحقوق المدنية والسياسية الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 

ندوة عالمية للقضاة ( ، ومبادىء جوهانسبرغ لدور القانون والتنمية المستدامة  ) 1975( هلنسكي 

ك من المواثيق والعهود الموقعة من ، إلى ما سوى ذل ) 2002 آب 20 و 18عقدت ما بين 

 ومن المبادىء التي كانت  ،مجموعات دولية إقليمية في أميركا اللاتينية وإفريقيا والعالم العربي

  . توجه مسائل الحكم ومفاهيم الديموقراطية وحقوق الإنسان في كتلة الدول الاشتراكية السابقة 

م يتّسع المجال لذكره في هذه الكلمات ،  لمماإننا نرى في كلّ ما سبق ، وفي غيره   

  .تأسيساً لمفهوم حكم القانون ، وإسهاماً في بلورته 

  

   مصادر هذا المفهوم - 2

. القواعد القانونية ، كما ألمحنا في المدخل ، لم تنبثق بطريقة واحدة في كلّ المجتمعات 

ان لنا أن مفهوم حكم القانون تبلاسولو عدنا الى ما أثبتناه من أقوال في القسم الأول من البحث ، 

 الرسالة الدينية المقدسة ، والقانون الطبيعي ، والأخلاق ،  :مرتبط بواحد من هذه المصادر

  .وتراكم الاختبارات ، والقانون الوضعي 

هو ما ورد في النصين الأولين المدرجين مع القسم بالرسالة الدينية المقدسة مثالُ الارتباط 

، " لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق " حول أنّه ) المحمصاني ، رباط ( فرع الأول  ال–الأول 

  . وأن أي عمل لا يوافق أحكام الشريعة يكون غير صالح 

، نُلاحظ أن الكلام الوارد حول الدولة القانونية بالمفهوم الثـوري القانون الطبيعي وبشأن 

جعلها في نقطة وسط ما بين القانون  )Marie-Joëlle Redar ( )37 –يدار رجويل -ماري( 

اعتبر أن القانون الفرنسي ) .Carbonnier Jه يكاربوني. كما أن ج . الطبيعي والقانون الوضعي 

  . ات فلامس بذلك الدعوى العادلة طبق القانون الطبيعي للإجراء

                                                 
 . وما بعدها 44عوجي ، ذاته ، ص لا:  راجع حول هذه جميعاً  ) 35

 Dictionnaire historique de la Suisse, Berne (Naissance du principe de l’Etat de droit : (36 
http://www.dhs.ch/externe/protect/textes/f/F10376-1-895.html) .          

 . نكتفي ، في هذا القسم التحليلي بذآر الاسماء دون المراجع آاملة لأنّها مفصّلة في القسم الأوّل  ) 37
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ن إ: " السؤال الآتي ) Mark Cooray(  ، طرح مارك كوري المصدر الأخلاقيوحول 

 François( وأشار فرنسوا غورف " لم يكن القانون مبنياً على الأخلاق ، فعلى أي شيء يبنى ؟ 

Gorphe ( جوهر الانصاف والعدالة هو أخلاقي إلى أن .  

، فعلينا العودة الى التراث الانكليزي الذي يدعو الى التمسك اكم الاختبارات ترأما بشأن 

كوري  (  Judicial Precedent   والسوابق القضائية   Common Lawبمؤسسة القانون العام 

-Cooray  ( وإلى أن حقوق الأفراد هي مصدر القانون وليس العكس )يسي اد– Dicey. (  

 المصدر الأساس القانون الوضعيوص والمصطلحات ترى في ويبقى أن الكثير من النص  

  دولة القانون ،-Cornu    : راجع ما تم الاستشهاد به في هذا الصدد من( لمفهوم حكم القانون 

   .) ومبدأ تسلسل القواعدي النظام القانون– Ardant  و ، مبدأ الشرعية– Vedel et Delvolvé و

هل أن العدالة محققة لأن :  تؤدِ  إلى حلّ المسألة الآتية كلّ هذه الأوضاع ، وسواها ، لم  

: القانون موجود ، أم أنَّ القانون يجب أن يوجد ويتطور بدافع من هاجس تحقيق العدالة ؟  أي 

 بهذا الصدد حول مصطلح  G. Ripertراجع ما كتبه (هل سبق القانون فكرة العدالة أم العكس ؟ 

فمن خلاله يصح طرح سؤال . لمطروح علاقة وطيدة بجوهر البحث  وإن للسؤال ا.)العدالة 

هل أن العدالة تكون شائعة حيث توجد الأنظمة القانونية ، كائناً ما كان بعدها الفلسفي ، : آخر

لامنا اللاّحق قد يقدم وجهاً ك إن بعض ما سيرد في بنيتها وتوجهاتُها وممارساتها ؟وكائنة ما كانت 

  . اب من وجوه الجو

  

  بين دولة القانون وحكم القانون  - 3

حول المفهوم ) Dimitry Kochenov( ورد في دراسة موسعة لديمتري كوشينوف   

 انّه يستعمل داخل دول الاتحاد الأوروبي عبارات قد تقترب أو تبتعد ،)  38( الجديد لحكم القانون 

 لا نولذلك ، كا.  ، وسواها Recht Sstaat و   Etat de Droit : عن عبارة حكم القانون هي

وبما أن معاهداته لم تُشر . بد من فهم موحد لعبارة حكم القانون على مستوى الاتحاد الأوروبي 

 فقد وصف اللورد  . لا بد من التوجه صوب الفقهنالى المعنى أو المنحى الذي يجب أن يعتمد ، كا
 

                                                 
 “NEW ”  Definition of Democracy and the Rule of  Law : Analysis of the detailed meaning of the first ( 38  
  Copenhagen political criterion based on the documents issued by the institutions: http://www.       
 portedeurope.org/conferenze/doc conf 2004/Kochenov paper.doc. 
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حكم القانون في قوانين المجموعة الأوروبية   ) Mackenzie Stuart  (  )39 (ماكينزي ستيوارت 

  : على نحوٍ هذا فحواه 

رهم لقيود القانون ، ولذلك تكون إن الذين يستعملون حكم المجموعات يخضعون بدو"   

  " .حكومين حقوق في حِمى القانون ملل

وورد في الداراسة ذاتها أن حكم القانون كان ركيزة أساسية في قانون المجموعة   

وقد اعتبرت محكمة العدل . الأوروبية لدى قيامها حتى ولو لم تلحظه المعاهدات بصراحة 

 قدت بشكل اتفاق دولي ، إلاّ أنّها معاهدة المجموعة الا" الأوروبية أنع قتصادية الأوروبية ، وإن

 تاريخ 1/91رأي رقم  (  "تشكّل ، رغم ذلك ، الميثاق الأساسي لمجموعة قائمة على حكم القانون

14/12/1991 . (   

نستعير هذا التصور لنُشير إلى أن ثمة نقطة انطلاق مختلفة لكلّ من مفهومي دولة القانون   

فالأول مرتبط ارتباطاً جذرياً بمصطلحات . قانون ، خصوصاً من زاوية المصدر وحكم ال

ولكن . الشرعية والنظام القانوني ومبدأ تسلسل القواعد ، والثاني مرتبط بتراكم الاختبارات العملية 

ة  الذي تلبسه أو تنشده الدولالرداء الديموقراطيالمفهومين يتقاطعان في نقاط عديدة أبرزها 

مسؤولية الحكّام واستقلال القضاء بالحديثة التي لا تستقيم دولة القانون فيها إلاّ عن طريق التمسك 

ما اصطلح على تسميته بدولة اكثر من ذلك ، في المستطاع القول إن  : )  40( وحقوق المواطنين 

 هو الذي حمل مضموناً مكَّنَه من – باستثناء انكلترا طبعاً –القانون في إطار المجموعة الأوروبية 

من هذا . وفق المصطلح الانكليزي  )  The Rule of Law( التلاقي ومفهوم حكم القانون 

ة غير ديموقراطية وفي دولة لا المنظار ، لا يكون بالإمكان الكلام على حكم القانون في دول

لذلك ، ترى دول الغرب . تحترم حقوق الإنسان ، ولكن يبقى بالامكان الكلام على دولة القانون 

أن المناقشة في حقوق الانسان مع جمهورية الصين الشعبية ممكنة لأن دولة القانون المترسخة 

  .)  41( فيها قد تكون مرحلة تحضيرية للديموقراطية 

" دولة قانون "  كلّ  اعتبار فهل يصح،"دولة قانون " بار كلّ دولة إذا صح ، أخيراً ، اعتو  

  حتى ولو كانت ذات نزعة ديكتاتورية ؟  لا شك في أن الإجابة " حكم القانون " مجتمعاً يسود فيه 

                                                 
  :راجع )  39 

 Lord Mackenzie Stuart , European Communities and the Rule of Law , London , Stevens and Sons, 1977, 
p.3. 

  :راجع   )40
http://www.aix–mrs.iufm.fr/formations/filieres/ecjs/productionaixprem/etatdroit.html. 

  ".حكم القانون في دولة غير ديموقراطية " ع ما ورد في القسم الأوّل من البحث حول راج) 41
 From Wikipedia , the free encyclopedia  .                                                                                                            
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ي ــولا شك أيضاً في أن ما يجمع بين مفهوم. على السؤال تتوافر في بعض مقاطع هذا البحث 

هذا مع . هو تلك الخصائص التي تمتاز بها الدولة الديموقراطية " حكم القانون " و" دولة القانون " 

دولة "  على الطابع الدستوري لهذه الدولة لتغدو، ) 42(  برأي رجال الفكر القانوني ،التشديد

 إن لم يمتد إلى غير مكتفية بالظّاهر الديموقراطي الخداع" دولة حكم القانون " ، أو " دستورية 

  .الجواهر 

  

من زاوية الوسائل ، من زاوية الغايات ، من زاوية ( معنى حكم القانون : الفرع الثاني 

  ) الضمانات

  

 ه القاضي التنزاني موالوســانيا رع بايراد تحديد لمصطلح حكم القانون أثبتنستهلّ هذا الف  

Mwalusanya)  (1988ض فصل إحدى الدعاوى عام في معر )43( : 

فهو يعني كذلك عدالة الحكومة ، . ني أكثر من تصرف يتم وفق القانون عحكم القانون ي"  

  .ويجب ان يمتد إلى وجوب تفحص المثال ، وألاّ يعطي الحكومة سلطاتٍ مبالغاً فيها 

  " .يحتّم حكم القانون خضوع الحكومة للقانون لا خضوع القانون للحكومة    

وهي تذكّر إلى حد بعيد بقول . إن الفقرة الأخيرة من التحديد هي واضحة كلّ الوضوح   

فاذا كان القانون حاكماً " . إِن حكم القانون هو أفضل من حكم أي فرد " لأرسطو جاء فيه 

ن الفرد حاكماً حاول أن يحكم على هواه ، وأن ينعتق من حكم واذا كا. خضعت له الحكومة 

  .القانون 

وبودنا أَلاّ ننظر إلى الموضوع من هذه الوجهة الإجمالية وحسب ، لنحاول فهم المعنى   

 من خلال زوايا ثلاث ، أي من زاوية – عبر ما أثبتناه في القسم الأول من البحث –المنشود 

وقد نُعزز البحث ، لدى الضرورة ، بما . يات ، ومن زاوية الضمانات الوسائل ، ومن زاوية الغا

  . هو خارج النصوص المثبتة فيه 

  

  

  

                                                 
       .http://www.vob.org/arabic/lessons/lesson6.htm                                                           :          ل ي غريغ راس) 42
43 (                                                         . http://www.leat.or.tz/publications/wildlife.corridors/rule.of.law.php  
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   من زاوية الوسائل  - 1

 .)كنظام حكم وكثقافة عامة( الوسيلة الاولى من الوسائل المعنية هي شيوع الديموقراطية   

عني ، في وجه من وجوهها ، حكم القانون ، فلا نمو لحكم القانون إلاّ في ظلّ الديموقراطية التي ت

واذا راجعنا ) . شاكر العزاوي ( وفي وجه آخر تهيئة فرص متكافئة للمشاركة في التصويت 

، )CSCE( )44(ناوالنص الكامل لمبادىء حكم القانون كما حددتها المفوضية الأوروبية للأمن والتع

إجراء انتخابات حر ن أنة ، وديموقراطية ، هو شرط أساسي لسيادة حكم القانون لتبي .  

الوسيلة الثانية هي تحقيق فصل السلطات الذي يشمل الوجه النظري الدستوري ، وعلى   

وقد اخترنا ثلاثة نصوص مقتضبة معبرة عن مبدأ . ي المتمثّل بالممارسات الأخص الوجه العمل

.  من مقدمة الدستور اللبناني ، ومن مونتسكيو ، ومن دستور ولاية ماساشوستس :فصل السلطات 

وفصل السلطات لا يرمي الى جعل كل سلطة نقيضاً للأخرى ، بل إلى إقامة توازن ضروري في 

   .ما بينها ، يليه تعاون

واذا كان التعسف ينسحب على . الوسيلة الثانية هي منع تعسف أي سلطة من السلطات   

 يعني على الأخص السلطة التنفيذية التي تسيء التصرف وكلّ سلطة من السلطات الثلاث ، فه

 –  كوري ؛ Dicey-يسياد( كلّما غالت في استعمال الاستنسابية إلى درجة ملامسة الكيفية 

Cooray و  شاب؛- Chapus . (  

الوسيلة الرابعة تكمن في اختيار منهجية ملائمة لتكريس القاعدة القانونية ولبلورتها   

ونية ـــمنهج القانون العام والسوابق القضائية في الأسرة الانكلوساكس( موها نولتعزيز فرص 

 – فيديل ودلفولفيه ( الجرمانية –، منهج التشريع في الأسرة الرومانية ) Cooray –كوري ( 

Vedel et Delvolvé ) . (   

الوسيلة الخامسة التي لا بد من تفعيلها حتى تُؤتي الديموقراطية ثمارها ويستقيم مفهوم   

 تبنّي إجراءات إلىوقد دعت مجموعة الدول الأوروبية . مكافحة الفساد حكم القانون ، هي 

دارات الجمارك والبلديات والخدمات الصحية لمكافحة الفساد في مختلف الميادين وخصوصاً في إ

 .) 45(والشرطة والإدارات الضريبية والمحاكم
 
 

                                                 
  :راجع ) 44

 Jason Leung: The Rule of Law and its Relevance to The HKSAR: http://www.jasononline.com/law/ 
ruleoflaw.htm.  

  :راجع  ) 45
 C.S.C.E. – Jason Leung, Ib.   
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)  Cooray –كوري (  وعدم رجعيته )46(ومن الوسائل نذكر ايضاً مبدأ ثبات القانون 

  .) 47( والتحديد الواضح لسلطات النيابة العامة 
  

   من زاوية الغايات  - 2

ما مِن دولة تستطيع اعتبار نفسها دولة قانون ، وبالتالي الادعاء بأن حكم القانون هو   

، تقع حقوق  تحقيق غاية ثلاثية الصور  إذا وجهت اهتمامها الىعلامةُ وجودها الكبرى ، إلاّ

يراجع ما ( من نحو ، والمساواة من نحوٍ مقابل ة نقطة الوسط منها ، وتحيطها الحريالإنسان في ال

العزاوي ، المحمصاني ، : به حول هذه المفاهيم في القسم الأول ، وخصوصاً  تم الاستشهاد

AIHJA –جاك ) . غال ، الشرعة العالمية لحقوق الإنسان  مؤتمر السن كـادار ومن اللافت أن  

)Jacques Cadart ( د بين هدفة " يكاد يوحومن " . حكم القانون " ، ومفهوم " ضمان الحري

اللافت كذلك أن التقليد الفرنسي يضع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في مستوى أعلى من 

  . )  48( ، وفي صدارتها الدستور مستوى كلّ القوانين 

ية هي بالفعل فجر لعهد لحما اه حماية الحق بالدعوى العادلة ، لأن هذومن الغايات أيضاً  

لكلّ شخص الحق في أن تُسمع دعواه " ، ولأنه ) Fabienne Quilleré-Majzoub( جديد

  ) .المعاهدة الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية ... " ( بإنصاف 

   ات وحماية الطرف الأضعوقد بات من المسلّمات أنفي مجتمعٍ من فحماية الأقلي 

والعكس يكون ، وتكون . عات القانونية ، هما الصورة الأكثر إشراقاً في ظلّ حكم القانون المجتم

في هذا الإطار . الصورة قاتمة ، إذا رمى القانون إلى حماية الفئات الأقوى ، وفي طليعتها الحكّام 

ة على وجوب حماية الجماعات الضعيف) UNDP- Pogar( برنامج الأمم المتّحدة الإنمائيشدد 

ات . ف من الاستغلال ، والتعسمسألة الاقلي قرار بحقوقها الخاصة لإحمايتها ، ا( ويبقى أن ( ...

  .النظام العالمي الجديد : هي من أهم المسائل التي تواجه دولة القانون ، وحكم القانون ، وأكثر 

                                                 
46(                                                                                                              Mark Cooray , The Rule of Law, Ib. 
47 (                                                                                                                            C.S.C.E – Jason Leung, Ib.   
48  (                                                                                                                      Concept de l’Etat de Droit , Ib. 
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 العدالة ، وأن ومن المتواضع عليه أن القواعد القانونية ترمي في نهاية الأمر الى تحقيق  

 ولا .)F. Gény –ني ج. ف " ( العادل " لا يعني شيئاً مهماً بمعزل عن فكرة " القانون" مفهوم 

تكتمل فكرة العدالة ، ولا تبلغ أرقى تجلّياتها ، إلاّ اذا اقترنت بفكرة الإنصاف الذي هو بالفعل 

   .) F. Gorphe –غورف . ف ( تطبيقٌ للعدالة 

  

  ضمانات من زاوية ال - 3

القواعد الاساسية لأخلاقيات ( جاء في القاعدة المتعلّقة باستقلال القضاء واستقلال القاضي   

استقلال القضاء ، واستقلال القاضي ، هما مفهومان متكاملان ولازمان ) : "  لبنان –القضاء 

مان لإقامة دولة وهذا يعني ، بتعبير آخر ، أنّهما لاز" . لصيانة مبدأ الشرعية ، ولإشاعة العدالة 

 وفي المصب عينه ، اعتبر راسل أن .)العدالة ( ولإطلاق حكم القانون ) الشرعية ( القانون 

ضية كما اعتبرت المفو ،)49(أو حكم القانون" الدستورية " وط نزاهة المحاكم شرط من شر

القانون ضاة وحيادهم يعززان الانتماء الى مفهوم حكم الأوروبية للأمن والتعاون أن استقلال الق

 ضمانة واجبة ل إذاًيشكّ) سلطة وأفراداً  ( إِن استقلال القضاء . ) 50(وفق النظرة الحديثة إليه

  .لترسيخ حكم القانون 

ومن الضمانات التي تستنتج بشكل غير مباشر انطلاقاً من مجموعة الأقوال التي جرى   

حكم  حكم المؤسسات لا التمثّل بها ، تغليب ذهنيَّة المؤسسة على الذهنية الفردية ، أي اختيار

  .الأفراد 

ولا نرى ما يوجب إعادة البحث فيهما بعد . الشفافية ، والمساءلة : ت ومن هذه الضمانا  

  . وشرحناهما ، ، في القسم الأول من البحث  ،أن حاولنا التعريف بهما

ومنها أيضاً قرينة البراءة التي كرستها بعض المواثيق ، ومن بينها مبادىء حكم القانون   

  . )  51( تعاون كما حددتها المفوضية الأوروبية للأمن وال

   ماومع التلميح إلى أنّه قد يصح د  ربط مبدأ أخلاقية القانون بالوسائل لأإلى حدنّه يمه

لحسن تطبيقه ، فالأجدر ربطه بالضمانات لأن القانون المبني على بعدٍ أخلاقي قد يسهم في كبح 

  . جماح الشطط عن غايته المثلى عندما يتعلّق الأمر بالتطبيق 

                                                 
 . المرجع ذاته –ل يغريغ راس)   49

      : راجع  50  ) 
                                                                                                            C.S.C.E. - Jason Leung, Ib. 

  :راجع )  51
                                                                                                                           C.S.C.E. - Jason Leung, Ib. 
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  خرق حكم القانون ، والتصدّي للخرق : الفرع الثالث 

  

راقب المحايد المشبع بالثقافة أين نحن من كلّ ما عرضناه ؟ وما هو موقف الم  

ما ... الديموقراطية ، والمتتبع كيفية احترام حقوق الإنسان ، والواعي مدلول مفهوم حكم القانون 

في بعض الدول العربية ، وفي لبنان على : هو موقفُه مما يجري على الساحة القانونية عندنا 

بع المجتمع طنتظام القانوني المتسلسل الذي يسبيل التحديد ؟ وهل يجد الجواب الشافي في الا

 ؟ هل يكتفي بذلك ؟ وماذا لو كان من الذين تدفعهم شكوكهم ، ويدفعهم موضوع المراقبةالسياسي 

اً وعموديتعلّقهم بالمثال ، إلى الالتفاف  يسرةً ، وأفقيلاحق مدى الالتزام بتطبيق حكم اًمنةً  ويلي ، 

ومن يخرق حكم القانون ؟ . أضواء خاصة على مدى خرق هذا المفهوم القانون، وبالتالي لإلقاء 

هل يتم الخرق من قبل السلطة  : بمعنى أوضحهل القانون ذاته ، أم الإدارة ، أم القضاء ؟ 

 ، كلَّ منها وفق نماذج خاصة بها من الخرق ؟ وإذا صار التشريعية ، أو التنفيذية ، أو القضائية

الدستوري ، الإداري ، المالي، ( ا هو دور القضاء م فكيف يتم التصدي له ؟ والخرق أمراً واقعاً ،

  في التصدي ؟... ) العدلي 

أمام مثل هذه الأسئلة ، وأمام الواقع الذي يطالعنا بالكثير الكثير من وجوه انتهاك حكم   

جمركية ، وفي ميدان في مجالات كثيرة من بينها الشؤون الماليَّة والاقتصادية والصحية وال القانون

التحقيق والمحاكمة ، وفي الانتخابات على اختلاف انواعها ، وعلى أصعدة القضاء ومسار 

أمام كلّ ذلك ، كان لا بدَّ ... الدعوى وحقوق النّاس وحرياتهم ، وحتى على صعيد القانون نفسه 

ر الانتهاك أو ط الضوء على بعض ظواهلنا من الانتهاء الى خيار يضبط الموضوع ، ويسلّ

 من كلامنا ، هوي ما سنقوم به إذاً ، في المتبقّ. الخرق ، وعلى كيفية التصدي لها قضائياً 

كيف تم خرق حكم القانون : الانطلاق من بعض القرارات القضائية للخلوص الى حقيقة مزدوجة 

 ،  اللبناني نموذجاًوقد آثرنا اتخاذ الواقع. من جهة ، وكيف تم التصدي للخرق من جهة مقابلة 

  .قراطي البرلماني المعتمد في لبنان يتيح المقاربة بين المثال والواقع وخصوصاً وأن النظام الديم

  

القضاء الدستوري ، والقضاء الإداري ، والقضاء : إن اختيار القرارات سيتم تباعاً من   

  .المالي ، والقضاء العدلي 
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   من القضاء الدستوري - 1

  

 معدلاً بعض أحكام قانون انتخاب 530 صدر القانون رقم 11/7/1996تاريخ  ب– 1   

وعلى إثر ذلك ، تقدم عدد من النواب بمراجعة ترمي إلى إعلان بطلان . أعضاء مجلس النواب 

المادة الثانية الجديدة من هذا القانون لتمييزها الدوائر الانتخابية بعضاً عن بعض ، إذ نصت على 

  : ما يـلي 

  : تتألّف الدوائر الانتخابية وفقاً لما يأتي "   

  .دائرة محافظة مدينة بيروت  -

 .دائرة محافظتي لبنان الجنوبي والنبطية   -

 . دائرة محافظة لبنان الشمالي  -

 " .دائرة انتخابية واحدة في كلّ قضاء من محافظة جبل لبنان  -

أبطل المجلس الدستوري المادة الثانية ، ) 52(7/8/1996 تاريخ 4/96ي قراره رقم ف

المطلوب إبطالها معتبراً أن القانون المطعون فيه اعتمد معايير مختلفة في تقسيم الدوائر الانتخابية 

مبدأ يتنافى ومما ) محافظة ، أكثر من محافظة معاً ، كلّ قضاء وحده في إحدى المحافظات ( 

 من زاوية عدم إعطاء كلّ صوت من أصوات المقترعين القيمة الاقتراعية ذاتها ، ومن المساواة 

  . زاوية عدم التوازن في التمثيل السياسي 

  : وقد وردت في القرار الحيثية الآتية 

وحيث إن هذا القانون قد اعتمد في المادة الثانية الجديدة منه مقاييس مختلفة في تحديد " 

ناخبين أو  وائر الانتخابية وأوجد تفاوتاً فيما بينها ، وميز في المعاملة بين المواطنين ،الد

مرشحين، في الحقوق والفرائض ، دون أن يكون ذلك على سبيل الاستثناء الذي قد تدعو إليه 

المادة  الذي نصت عليه مخالفاً لمبدأ المساواة وتبرره ظروف طارئة ملحة ، مما جعل هذا القانون 

  " .دته مقدمتُه السابعة من الدستور وأكّ

لأنه أرشَد السلطة  ) 53( ونلفت النظر إلى أن هذا القرار تعرض للانتقاد من بعض الفقه 

شرط أن يذكر أن ذلك حاصل على سبيل الاستثناء من " التشريعية إلى إمكان خرق مبدأ المساواة 

                                                 
  .59 ص ، 1997 – 1994 الدستوري ، قرارات المجلس )  52
 ، مقال ليوسف 1998المجلس الدستوري في لبنان ، خليل الهندي وانطوان الناشف ، المؤسسة الحديثة للكتاب ، طرابلس : راجع  )  53

  .119إلى أين ؟ ص ... جلس الدستوري اللبناني الم: سعداالله الخوري بعنوان 
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فكانت نتيجة ذلك صدور القانون " . القواعد العامة ولأسباب ظرفية يراها متّصلة بالمصلحة العليا 

  " .مخالفات وانتهاكات دستورية خطيرة "  الذي تضمن 12/8/1996اريخ  ت587الرقم 

  

 الذي مدد ولاية المجالس البلدية 654 صدر القانون الرقم 24/7/1997 بتاريخ – 2   

  .واللجان القائمة بأعمال المجالس البلدية 

ره رقم تم الطعن بهذا القانون من قبل عدد من النواب فأبطله المجلس الدستوري بقرا  

 مبدأ دورية الانتخابدستورياً هو  " أًعطّل مبد"  لأن التمديد  ) 54(  12/9/1997 تاريخ 1/97

 من الدستور وحال دون حق الجماعات 7وحرم النّاخب من ممارسة حق الاقتراع خلافاً للمادة 

الذي نصت عليه مقدمة تطبيقاً للمفهوم الديموقراطي لذاتية بحرية المحلية في إدارة شؤونها ا

  " .الدستور 

  

الذي تم الطعن ) قانون التنصت  ( 140 صدر القانون الرقم 27/10/1999 بتاريخ – 3   

التي  منعت اعتراض المخابرات التي / 15/ببعض مواده من قبل عدد من النواب ، ومنها المادة 

 والوزراء والنواب سواء تم هذا الاعتراض بناء على قرار قضائي أو بناء على يجريها الرؤساء

  .قرار إداري 

من / 15/المادة  ) 55(  24/11/1999 تاريخ 2/99أبطل المجلس الدستوري بقراره رقم   

  . بين المواطنين القانون المطعون فيه لمخالفتها مبدأ المساواة

  : ومما ورد في هذا القرار   

وبما أن تمييز رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء والنواب والوزراء عن بقية "   

المواطنين في معاملتهم تجاه قانون التنصت الذي يجري بناء على قرار قضائي غير مبرر لا 

  " .وري يسمح به بمصلحة عامة تستدعي هذا التمييز ولا بوجود نص دست

  

  

  

  

  

                                                 
  .375 ، ص 2000 – 1997المجلس الدستوري ، قرارات  ) 54
  .410 ، ص 2000 – 1997المجلس الدستوري ، قرارات  )55
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   من القضاء الإداري - 2

  

 صدر عن وزير الداخلية بلاغ نُشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 16/1/1996 بتاريخ – 1   

 متضمناً إلزام الجمعيات باجراءات تنظيمية معينة تحت طائلة سحب العلم والخبر 18/1/1996

  .من كلّ جمعية تخالف مضمون هذا البلاغ 

 قدمت جمعية الدفاع عن الحقوق والحريات بوجه الدولة مراجعة 18/3/1996خ بتاري  

ابطال أمام مجلس شورى الدولة طالبة إبطال البلاغ المطعون فيه لمخالفته العهد الدولي الخاص 

  . بالحقوق المدنية والسياسية ، والدستور ، وقانون الجمعيات ، ومبدأ تسلسل مصادر الشرعية 

) الغرفة الأولى (  ) 56(  ، صدر قرار عن مجلس شورى الدولة 18/11/2003بتاريخ   

  .ة الاجتماع وتأليف الجمعياتيهي حر ة أساسيةيينتهك حرقاضياً بإبطال البلاغ المطعون فيه لأنّه 

  : ومما جاء في هذا القرار   

لأساسية التي كفلها الدستور وبما ان حرية الاجتماع وتأليف الجمعيات هي من الحريات ا"   

اللبناني ووضعها ضمن دائرة القانون في المادة الثالثة عشرة منه ، ولا يجوز بالتالي وضع قيود 

ة تكوينها لأي تدخل على تأسيسها وإجازة حلها إلا بنص قانوني ، ولا يجوز اخضاعها لجهة صح

  ... مسبق من جانب الادارة ولا حتى من جانب القضاء 

دة بأصول ص بها مقيأن سلطة الادارة في سحب العلم والخبر من الجمعيات المرخّوبما   

نة وتقتصر على ثبوت انحراف الجمعية عن الغايات التي اجيزت من أجلها وباجراءات معي

  .وخروجها في أعمالها عن أهدافها المشروعة 

سحب العلم والخبر على وبما أن البلاغ المطعون فيه يستند إليه للأخذ بالانحراف المبرر ل  

 في قانون الجمعيات ، لا سيما لجهة اجراء الانتخابات في الجمعية اسباب جديدة لم ترد أصلاً

واعلان نتائجها والتي تعني الحقوق الفردية والحريات العامة التي كفلها الدستور والقوانين 

  ... "الوضعية النافذة 

  

 وزارة الدفاع الوطني بطلب ابطال –ه الدولة  تقدم المقدم الركن همام أسعد بوج– 2   

 وذلك لعدم ترقيته الى رتبة عقيد أسوة بزملائه  جزئيا29/12/1997ً تاريخ 11853المرسوم رقم 

 57(  426القرار رقم ) الغرفة الخامسة (  صدر عن مجلس شورى الدولة 10/4/2003وبتاريخ . 

                                                 
 .غير منشور )  56
 .غير منشور  )  57
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يمكن التذرع بالسلطة الاستنسابية لممارسة سلطة معتبراً أنّه لا الذي استجاب لطلب المستدعي ) 

  .تعسفية أو كيفية أو تحكّمية 

  : ومما جاء في هذا القرار   

   " إقدام الإدارة على حرمان المستدعي من الترقية لسنوات متوالية دون بيان أي وبما أن

ئه الذين يتساوى معهم في الوضع سبب يبرر ذلك أو يبرر استثناءه وحده دون أي من زملا

  " .القانوني ، هو أقرب إلى ممارسة السلطة التحكّمية منه إلى ممارسة السلطة الاستنسابيَّة 

  

  ، المدير العام السابق للتنظيم المدني ، تقدم المهندس سعد خالد19/2/1999 بتاريخ – 3   

 الذي أعفاه من وظيفته ووضعه 13/1/1999 تاريخ 70بمراجعة يطلب فيها ابطال المرسوم رقم 

  .بتصرف رئيس مجلس الوزراء 

 66القرار رقـم ) الغرفة الخامسة (  أصدر مجلس شورى الدولة 23/10/2001وبتاريخ   
 خذ بحقه هو اداري في الظاهر ولكنّه يخفيالذي قضى باجابة طلب المستدعي لأن التدبير المتّ) 58( 

  .م يتسنَّ له قبل اتخاذها ممارسة حق الدفاع لعقوبة مقنّعة 

  : ومما جاء في القرار   

وبما أن المرسوم المطعون فيه هو تدبير اداري ينطوي على عقوبة تأديبية مقنّعة ، "   

فيجب أن تطبق بشأنه ، وبالتالي ، الأصول والقواعد والضمانات المتعلّقة بالتدابير  التأديبية ، ولا 

  ."فاع حق الدسيما 

  

 متضمناً فرض 20/97 صدر عن وزير الإعلام القرار رقم 23/1/1997 بتاريخ – 4   

رقابة مسبقة على الأخبار والمواد والبرامج السياسية المباشرة وغير المباشرة المعدة للبثّ 

  . الفضائي 

بهذا القرار ، فأصدر . ل.م.طعنت شركة المؤسسة اللبنانية للإرسال انترناشيونال ش  

الذي قضى  ) 59(  19/4/2001 تاريخ 438الغرفة الأولى ، القرار رقم ( مجلس شورى الدولة 

  .ة الإعلام يومن وجوهه حر ة الرأيييخرق مبدأ حربطال قرار وزير الإعلام لأنّه إب

  

  : ومما جاء في القرار   

                                                 
 .غير منشور  )  58
  . 619 ، المجلد الثاني ، ص 16مجلة القضاء الاداري ، العدد  ) 59
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ة لا يمكن أن يتم إلاّ إن كلّ تقييد لممارسة هذه الحرية الإعلام ، ويأن المبدأ هو حروبما "   

  ... " بنص تشريعي يجيزه 

  

   من القضاء المالي  - 3

  

) وزير الاشغال العامة ( طُرحت على ديوان المحاسبة مسألة مدى جواز مشاركة الوزير   

باعتبار الذي قضى  ) 60(  1995القرار رقم  10/7/1995في شركة تجارية ، فأصدر بتاريخ 

من الصفقات  مما يمنع عليه الاستفادةفي كلّ ما لا يتعارض مع صفته الدستورية  الوزير موظفاً

  .ب على المشروع المعروض ، لهذا السبولم يوافق الديوان . التي تجريها الادارات العامة 

  

   من القضاء العدلي - 4

  

تم منع تمثيل ) وزارة الإعلام ( إثر مخابرة هاتفية صادرة عن وزارة الانباء  -

بواسطة قوى الأمن الداخلي لعدم حصولها على رخصة مسبقة تسمح " مجدليون " ة ـــمسرحي

  .بعرض المسرحية 

 ) 61(  258قم  الغرفة الثالثة القرار ر– أصدرت محكمة بداية بيروت 5/5/1971بتاريخ   

 وخالف القانون إحدى الحريات الفردية لأنّه وقع على من قبيل التعدي الذي اعتبر عمل الادارة 

  .مخالفة صارخة 

  : ومما جاء في القرار   

   "حر ية تمثيل يوحيث إنة إبداء الرأي وبالتالي المسرحيات السياسية تدخل ضمن حر

  ... " .لعامة المكفولة بموجب الدستور اللبناني ضمن الحريات ا

نلاحظ ، في ختام هذا الفرع ، أنَّ القرارات المختارة دلّت في آنٍ معاً على خرق حكم   

  .القانون ، وعلى التصدي لهذا الخرق من قبل القضاء 

عطاة كما نلاحظ أنّها تصدت لمواضيع مختلفة كالانتخاب ، والامتيازات غير القانونية الم  

لبعض فئات المجتمع ، والحريات ، ونشوء الجمعيات ، وحقوق الموظفين ، والشفافية لدى إجراء 

وقد كرست هذه القرارات مبادىء تعكس مفاهيم الديموقراطية . الصفقات العمومية ، وسواها 

                                                 
  .104 ، ص 2مجلة القضاء المالي ، عدد  ) 60

 .سجلاّت المحكمة  )  61
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حرية مبدأ المساواة ، ومبدأ دورية الانتخاب ، و: ودولة القانون وحكم القانون ، ومن بينها 

الاجتماع والرأي والإعلام ، ورفض السلطة الكيفية للادارة ، وحق الدفاع ، ومبدأ الشفافية ، 

  .وسواها 

ولا يتّسع المجال لإثبات المزيد من وجوه الانتهاك ، والمزيد من القرارات التي تصدت 

  .له

حكم " انتهك  ...  قد يكون– القضاء أيضاً –ولا نخشى القول ، في أي حال ، إن القضاء 

  .في قرارات أُخرى " القانون 
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  خاتمــة

  

؟ وهل يستطيع مقال أن يضمَّ بين " حكم القانون " هل هذا كلّ ما يقال في موضوع   

أسطره وجوه مسألة تتصدر المسائل التي يتم التصدي لها بصورة مباشرة أو غير مباشرة في هذه 

 التي يكثر الحديث فيها عن الديموقراطية ودولة القانون والعدالة والإصلاح الحقبة الزمنية

وحقوق الإنسان ؟ ) Good governance( ومكافحة الفساد والشفافية والمساءلة والحكم الصالح 

اً –ةَ نظاماً وهل أنَّ ثمه ومراقبة البشريَّة جمعاء – نظاماً عالميعي اليوم احتكار هذا التوجيد 

ل إذا كانت مجتمعاتها السياسية المتباينة في هيكلياتها ومعتقداتها وممارساتها تبتعد أو تقترب للقو

من مفهوم حكم القانون ؟ وما هو مقدار الذاتية ومقدار الموضوعية ، ومقدار الظرفية العارضة 

ية واعتبار ومقدار الثوابت الراسخة ، في هذا المفهوم ؟ وهل بمستطاعنا فصله عن جذوره التاريخ

 نتجاهل تجارب راشدة وعهوداً رائدة حملها الحديثة دون سواها ؟ وهل يصح أنأنّه ربيب الدولة 

م علي للأشترالنخعـي واليه على التراث العربي والإسلامي ، ومثالها العهد الذي كتبه الإما

، وفيه " إنّما يستدلّ على الصالحين بما يجري االله لهم على ألسن عباده " ، وفيه أنّه  ) 62( مصر

 على الوالي أن ينصف االله وينصف النّاس من نفسه ، وأن ة عين الولاة " كذلك أنأفضل قر

م أن يخص نفسه بشيء وأنه ليس على الحاك" . استقامة العدل في البلاد ، وظهور مودةِ الرعية 

" والاستئثار بما النّاس فيه أُسوة  وإياك: " يه المساواة في الحقوق يزيد به عن الناس مما يجب ف

هل يصح تجاهل كلّ ذلك ؟ وإلى أي مدى سينتصر المفهوم عينه على مفاهيم أخرى تُقدم ... 

واعي الحرية ؟ وما نصيبنا مصلحة المجتمع على مصلحة الإنسان الفرد ، ودواعي النظام على د

في لبنان، وفي العالم العربي ، وما نصيب كلّ الدول التي لا تنتهج في دساتيرها وقوانينها وتراثها 

هل أن : العام نهج الدول الغربية الليبيراليَّة ، في ما خص آلية حكم القانون ؟ وأكثر من ذلك 

، " الحكم الصالح " تطبيق حكم القانون ، وتدعو إلى الدول الغربية الليبرالية تلك ، التي تُنادي ب

  تتقيد هي ذاتها بما تدعو إليه ، وعلى الأقلّ بكلّ ما تدعو إليه ؟

. طرحنا بعض الاسئلة في سياق البحث ، وها نحن ننتهي إلى أسئلة أخرى تنهمر انهماراً   

في نقل الموضوع إلى دائرة ونختتم بالقول إن ما فعلناه لا يتعدى إطار المحاولة وإن أسهم 

   . الضوء

  

                                                 
  .82ريخ ، ص نهج البلاغة ، منشورات مؤسسة الأعلى للمطبوعات ، بيروت ، لا تا ) 62


